
 د. عبد الجبار زين العابدين       101العدد  -مجلة كلية الآداب

280 

 ر عدم الإنفاق في الفرقة الزوجيةأث
 في الفقه الإسلامي المقارن

 
 زين العابدينار د الجبعب الدكتور

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كلية التربية  -الجامعة المستنصرية

 قسم علوم القرآن الكريم

 صخلالم
تماسكة، وإلى تحصين الزوجين سرة مأج إلى بناء مجتمع متكامل وإيجاد يهدف الإسلام من تشريعه للزوا 

والمودة والرحمة بين الزوجين،  كنسيق القود والضوابط الشرعية، وبالتالي تحوقضاء غريزتهما القطرية ضمن الحد
حقق تتاكل لا مشلاف الطباع قد تحصل بين الزوجين لك كله، لكن لاختذقد الزواج ليضبط عالإسلام  دوجأف
ج، لذا وضعت الشريعة الإسلامية الحلول لكل المشاكل التي قد تحدث بين عها المقاصد المرجوة من عقد الزوا م

 الزوجين بعد العقد.
لأي سبب من  لك الضرر الواقع على الزوجة من قبل الزوجذ برز ما وضع الإسلام له حلاا أومن 

رادة الزوج، وقد  بإ مداا متعم إنفاق الزوج على زوجته، وعدم إنفاقه قد يكون دوالأسباب متعددة منها ع الأسباب،
م الإنفاق ديجة عتالحالات يقع الضرر على الزوجة ن لك كإعسار الزوج بالنفقة، وفي كلذعنه، و  ماا كون قهرية رغ

ى لف  نا إلى دفع الضرر الواقع عدرج والمشقة والضرر عن النا،، و عليها، والإسلام الحنيف جاء لرفع الح
نها التفريق بي طلب ن.  دف  ذا البحث إلى بيان حق الزوجة فير الإمكادلزوجة ورفع الضرر المتوقع عنها قا

 .وبين زوجها بسبب عدم إنفاقه
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 صخلالم
تماسكة، وإلى تحصين الزوجين سرة مأج إلى بناء مجتمع متكامل وإيجاد يهدف الإسلام من تشريعه للزوا 

والمودة والرحمة بين الزوجين،  كنسيق القود والضوابط الشرعية، وبالتالي تحوقضاء غريزتهما القطرية ضمن الحد
حقق تتاكل لا مشلاف الطباع قد تحصل بين الزوجين لك كله، لكن لاختذقد الزواج ليضبط عالإسلام  دوجأف
ج، لذا وضعت الشريعة الإسلامية الحلول لكل المشاكل التي قد تحدث بين عها المقاصد المرجوة من عقد الزوا م

 الزوجين بعد العقد.
لأي سبب من  لك الضرر الواقع على الزوجة من قبل الزوجذ برز ما وضع الإسلام له حلاا أومن 

رادة الزوج، وقد  بإ مداا متعم إنفاق الزوج على زوجته، وعدم إنفاقه قد يكون دوالأسباب متعددة منها ع الأسباب،
م الإنفاق ديجة عتالحالات يقع الضرر على الزوجة ن لك كإعسار الزوج بالنفقة، وفي كلذعنه، و  ماا كون قهرية رغ

ى لف  نا إلى دفع الضرر الواقع عدرج والمشقة والضرر عن النا،، و عليها، والإسلام الحنيف جاء لرفع الح
نها التفريق بي طلب ن.  دف  ذا البحث إلى بيان حق الزوجة فير الإمكادلزوجة ورفع الضرر المتوقع عنها قا

 .وبين زوجها بسبب عدم إنفاقه
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 المقدمة
ه وسلم، وعلى آله وصحبه علي نا محمد صلى اللهدلعالمين، والصلاة والسلام على سيرب ا للهالحمد 

 :بعدا مأأجمعين، 
المقصودة تحقق الخلافة تقر شؤون المجتمع، و ستتيم أمور النا،، ولتقشرع أحكام دينه الحنيف لتس فإن الله

المكرمين بالبينات من ربهم،  الأنبياء والرسل عليهم السلام وأنزل عليهم الملائكة على  ذه الأرض، فبعث الله
حت بها المحارم، وبانت بها الحدود، وتجلت بها الفرائض، ضفو  ت شريعة الإسلام شاملة لجميع مناحي الحياة،ءفجا

ن وأتم النعمة، يالد كمل اللهأوقد  فما انتقل الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى إلا لاقات النا،،وضبطت بها ع
ة عاولتها الشريتنمبينة أحكامه، ومن الأمور التي  اولته الشريعة الغراءتنر إلا و أمبقي  رت علاقات المجتمع، وماتقواس

لت بناء المجتمع، ففصسا، أالزوجية التي  ي  همها العلاقةأالعلاقات، ومن  لصيتفال نالإسلامية بنوع م
 ومن بعده الصحابة رضوان الله ل صلى الله عليه وسلمحدود ا وضوابطها، وعالجها الرسو أحكامها، وبينت 

 بعد م. منوسار على  ذا النهج التابعون و  عليهم
ن الحدود والضوابط همها تحصين الزوجين، وقضاء غريزتهما الفطرية ضمأن م، اا ف داأا كان للزواج ولم 

الإمكان،  هما حقوقهما، فرفع الضرر الواقع، ودفع الضرر المتوقع قدريظ لكلالشرعية، راعى الإسلام وحف
من  نا لم ة، منها الضرر الواقع على الزوجة بسبب عدم الإنفاق عليها من قبل زوجها، ي ثقع كتوالأضرار التي قد 

زوجها، لأن زوجها لا يوفيها حقوقها  ة منأالطلاق، فقد تضرر المر في موضوع  هاقة وحأتهدر الشريعة رأي المر 
مدت ألعدالة فقد الهذه  اا مين وبنات، وإتمانونتاجهما البشري من ب للعدالة بين الزوجين الزوجية، لذا وتحقيقاا 
ريق حق تفا الكان في  ذ ريق بين الرجل وزوجته إذاتفان قضاتها، فجعلت لهم إمكانية الفي سلط الشريعة الإسلامية
مر ا إلى القضاء طالبة أللزوجة الحق في رفع  ه، لذا فقد أعطت الشريعةيها على المحافظة علفسحرصت الشريعة ن

بات ثي طريق من طرق الإت الزوجة بأثبتفإذا أ، رات الزواجثمين زوجها إذا كان  ناك سبب يفوت التفريق بينها وب
القضاء لها منه، لأن مهمة  اا صلمخ بناء على طلبها من زوجها طليقهاتطليقها حكم لها القاضي بت اا عما يسوغ شر 

ن أسي في كتابة  ذا أية والدنيوية، من  نا كان لا بد من دينالحق والنظر في مصالح النا، ال الظلم وإحقاق فعر 
 ية:تالأمور الآ اا ينمب ،البحث
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 :المقارن( الفقه الإسلاميالإنفاق في الفرقة الزوجية في  عدم )أثر اري لموضوعيسباب اختأ
 .همية  ذا الموضوع في الواقع الاجتماعيأ .1
ات الهامة التي سم الإنفاق بشكل خاص من الدراعداع التفريق بشكل عام والتفريق لراسة أنو دتعتبر   .2

 ة ورفع للضرر الواقع عليهاأ ذلك من حفظ لحقوق المر فيزيد من البحث الجاد والعميق لما تاج إلى المتح
 وقع.تلضرر المودفع ا

 .ريقتفلة في طلب اأروعية حق المر شتوضيح مدى وم  .3
 ، وبيان أقوال الفقهاء وأدلتهم.ح معنى التفريق بسبب عدم الإنفاقتوضي   .4
 .للوقت والجهد اا ي فو بهذا الموضوع ت -ييس بقدرولو -حاطةلم على الإعمساعدة طلاب ال .5
)ولو أغفل العلماء  -:رحمه الله -كما قال ابن عبد البرلم عن طريق الكتابة والتأليف،  عر الشالرغبة في ن   .6

جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا ضم كل نوع إلى بابه وكل شكل من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة 
لعدم العناية وقلة الرعاية والاشتغال بالدنيا،  وضاع العلم ودر، وإن كان لعمري قد در، منه الكثي

الله عز وجل يبقي لهذا العلم قوماا وإن قلوا يحفظون على الأمة أصولها ويميزون ولكن  والكلب عليها، 
  ـ.1فروعه فضلاا من الله ونعمة، ولا يزال النا، بخي ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر( 

 :سرت فيه على الأسس الآتية ا  جهنسلكت في بحثي م :منهجية البحث
الهم كلما لزم و قواستشهدت بأ في  ذا الموضوع للمذا ب الفقهية، الرجوع إلى المصادر الرئيسة المعتمدة .1

 وتوثيق المعلومات حسب الأصول. إلى أصحابها، قولنت منها، مع عزو التثبوالالأمر، لترسيخ الفكرة 
حدهما أو أالصحيحين  قمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث الواردة في البحث فإذا كان الحديث في .2

لكتب التي أخرجت  ذا الحديث، سر ذكره من ايت مات ما، وإذا كان في غيهما ذكر ه منهبتخريج تاكتفي
 لم.ع ل الأعلى كلام  ءا بنا -غالباا  -فو الضعأحكم الحديث من حيث الصحة بين أثم 

 جمع المعلومات وفق خطة البحث .3
يحتاج  ة على بعض ماعلق في الحاشيأمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان، وقد معاني بعض الكل حياناا أ ينبأ  .4

 .إلى تعليق
 .كر المعلومات الكاملة عنهأذ ني لا إ، فليسفالمصدر أو المرجع في الهامش ال ركذ ا يرد ندمع .5
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كر ا  أذ و  ،والصفحة إن كان من ذوات الأجزاء بل اكتفي بذكر اسم الكتاب ومؤلفه والجزء -اا غالب-
 للهوامش. تخفيفاا  مة المصادر،ئكاملة في قا

 تائج التي توصلت إليها من خلال البحث في الخاتمة.جلت أ م النس .6
 يب حروف اللغة العربية.تبحسب تر  تبفي آخر البحث مر قل تسم م المراجع في فهر، أأثبت  .7

 خطة البحث:
 .مة، وأربعة مباحث، وخاتمةدوخطة  ذا البحث انتظمت في مق

 :لت على الأمور التاليةمواشت (مةقدالم) :أولاا  
 ضوع ومنهج البحث وخطة البحث.يار المو تسباب اخأ -
 :المباحث( وبيانها كالتالي) اا:ثاني

 المبحث الأول؛ معنى النفقة وحكمها
 معنى النفقة :المطلب الأول

 المطلب الثاني: حكمها 
 ر ا وشروطهايقدتوقت وجوبها و  :المبحث الثاني

 وقت وجوبها :المطلب الأول 
 قدير النفقة: تالمطلب الثاني
 شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها :المطلب الثالث

 ريق لعدم الإنفاقتفراء الفقهاء في حكم ال: آالثثالمبحث ال 
 حالة إعسار الزوج بالنفقة :المطلب الأول 
 اع الزوج عن النفقة مع اليسارتنحالة ام :المطلب الثاني 

 لإنفاقام دنوع الفرقة لع :المبحث الرابع
 .صة للبحثل على خلاتشتموس (الخاتمة) :ثالثاا  

فق كل أحد ن، وإنما يى اتتنائح لا قر ال تلافاخ لىر عاكفنتائج الأ))يم أن كر رئ القالم أيها العا وختاماا 
ورحم الله من وقف فيه على سهوٍ أو خطأٍ؛ فأصلحه عاذراا لا  ما آتا ا،إلا  اا نفس ف اللهلسعته، لا يك ردقعلى 

طل إلا من وقى الله وعصم، وقد قيل: الكتاب كالمكلف؛ لا يسلم من عاذلاا، ومنيلاا لا نائلاا؛ فليس المبرأ من الخ
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المؤاخذة ولا يرتفع عنه القلم، والله تعالى يقرنه بالتوفيق، ويرشد فيه إلى أوضح طريق، وما توفيقي إلا بالله عليه 
 2توكلت وإليه أنيب((

 اقة وحكمهف النمعنىث الأول: حبالم
 ةالنفقنى معالمطلب الأول: 

 .لفر، والدابة وسائر البهائم، ماتق انفل قا مععنى الموت، يتيتأ :لغة النفقة
 ورغب فيها. تنى راج، يقال نفقت السلعة إذا غلوتأتي نفق معع

المال صرفه، يقال ، وإنفاق و فني وذ بأماله ودرهمه وطعامه إذا قل ونقص وتأتي مععنى نقص يقال نفق 
  النفقة.ثيرجل منفاق أي ك
ضع يرققه من النافقاء و و مو ت واستنفقت على العيال وعلى نفسك، والنفقة مأخوذة قنفما أ :والنفقة

  3ءقاصعاتى به من قبل الأاليبوع من جحره، فإذا 
افق نه فالممنبالجحر وخروجه  اليبوع بدخوله ث يشبهه سمي المنافق حيمنو . ه فخرجأسضرب النافقاء بر 

 .4 يدخل في الإسلام ثم يخرج منه
 5 وسكني كول وملبو،أاء شيء من مقما يتوقف عليه ب :قيل  ي :لاحوفي الاصط

مل نفقة شكما لا ي ،ب ونحو ذلكم للاغتسال الواجأفق للماء، سواء أكان للشرب نكوجوب بذل الم
ف بالإيسار تلن النفقة تخأاء الشيء مع قحصر الإنفاق على ما يتوقف عليه بنه أكما   .م لمن يتعين خدمتهدالخا

 .والإعسار
ذ المشرف قكمن و القرابة أو الملك،أتعين عليه النفقة بسبب الزوجية والتعريف غي مانع لدخول غي الم

 .لتكافل بين المسلمين من غي وجوبمل أوجه اشوالتعريف ي على الهلاك من غي  ؤلاء،
 .6 هالإدرار على الشيء معا به بقاؤ  :  يوقيل

 الزوجين يساراا  نه يختلف باختلاف حالأاء مع بقه الالإنفاق معا يتطلب دده حقو ذا التعريف كساب
ن ذلك مع عمل الزيادة تشلحياة فقط بل وجه النفقة الواجبة لا تعني الإنفاق لأجل حفظ اأن بعض أ، إذ وإعساراا 
 .اليسار

 .ون سرفدما به قوام معتاد حال الآدمي  :وقيل  ي
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ما ليس مععتاد من قوت الآدمي   يضاا أخرج أ، و ئما للبهتبنمي كالد الآيبهذا التعريف قوام معتاد غوخرج 
 .ى والفواكه فإنه ليس بنفقة شرعيةكالحلو 

 . 7 محاك فإنه ليس بنفقة شرعية ولا يحكم به خرج بقوله دون سرف ما كان سرفاا أو 
 .8  ي الطعام والكسوة والسكنى :وقيل

لخادم لمن يلزمه ونفقة بعض ا ةنفقة الأخرى، كقم شموله بعض أنواع النفدو ذا التعريف غي جامع لع
 .ات الأخرى للطعام والكسوة والسكنمستلز الم

عام والكسوة الط ن  ذا التعريف غي مانع لشموله الإطعام على غي وجه الإنفاق اللازم كبذلأثم 
 .قتهمفزمه نتلطعام على وجه الضيافة لمن لا جر وكالإوالسكنى على الغي بأ

 .9 وكسوة وسكنى وتوابعها دماا أو أ كفاية من يمونه خبزاا   :وقيل  ي
لأخرى، التعاريف ا ىعلة لسلامته من الملاحظات الواردة قفن ذا التعريف  و الأنسب لتعريف الو   

ن مالماء وتكاليف الوقود وغي ذلك  نثمكن كسإليه من غي الطعام والكسوة وال ة وما تحتاجقفنولشموله لأنواع ال
 .11 النفقات الواجبة

 حكمها :يثانالمطلب ال
ين فساد تبفإذا  ة للزوجة مسلمة كانت أو كافرة بنكاح صحيح،نفقعلي وجوب ال 11 قهاءفاتفق ال

 نة والإجماع والمعقول.ست وجوبها بالقرآن والثبة، و نفقخذته من الأة معا أزوج على المر الزواج وبطلانه رجع ال
  :الكتاب ماأ

نْ الر ِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَ قوله سبحانه وتعالى: ) .1 اَ أنَفَقُوا م  اَ فَضَّلَ اللََُّّ بَـعْضَهُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ وَمع  لَى الن ِّسَاء  مع 
 .12(أمَْوَاله  مْ 
 13 مره.المتكفل بأة والقيم على غيه  و أعالى جعل القوامة للرجل على المر ت  و أن الله :ووجه الدلالة

نْ حَيْثُ سَكَنتُ قوله سبحانه وتعالى: ) .2  .14(م م ِّن وُجْد كُمْ أَسْك نُوُ نَّ م 
حيث سكنوا من  مر الأزواج بإسكان المطلقات في فترة العدة منأ  سبحانه وتعالىن اللهأ و  :ةلالووجه الد

مطلقات، فمن باب أولى ا للنوالرعاية   وسعهم وطاقتهم والأمر للوجوب، فإذا كان الأمر بالإسكان
 .15 و حكماا أة عند قيام الزوجية حقيق تيجب للزوجا

 ة:نما السأ
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الله في قوا تا"قال: في خطبة الوداع:  -صلى الله عليه وسلم- ن رسول اللهأ -عنه رضي الله -ما رواه جابر .1
النساء فإنكم أخذتمو ن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". 

16. 
عليه قال "أن  ناأحدزوجة حق ا م ول اللهرس: يا قائلاا  -صلى الله عليه وسلم- ل النبيأس ن رجلاا أ :ومنها .2

 17. تطعمها إذا طعمت وتكسو ا إذا اكتسيت"
 .18" لهند زوجة أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف -صلى الله عليه وسلم -ومنها: قول النبي .3

 .وجهاز  لت معجموعها على وجوب نفقة الزوجة علىديث دن  ذه الأحاأ و : ةلالووجه الد
على  العصور في كل  -صلى الله عليه وسلم -ن رسول اللهدد انعقد إجماع الأمة من لقف :وأما الإجماع

نه إذا امتنع أجمع الأمة على أكما  رعية التي دلت علي ذلكشال دلةين إلى الأمستندلك حتى عصرنا الحاضر ذ
دائها، قال ابن وألزمه القاضي بأ ي كان ظالماا ون مبرر شرعدعلى زوجته التي مكنته من نفسها بالزوج من الإنفاق 

"اتفق أ ل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن. ذكره  قدامة:
 . 19 ابن المنذر، وغيه

 ،ها للحياة الزوجيةغر تفو  فإن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها :ما المعقولأ
محبوسة على الزوج و ذا يمنعها من التصرف والاكتساب  فهي .البيت ورعايته والأولاد وتربيتهمقوم على تفهي 

واجبة على  فعته تكون نفقتهنمن حبس نفسه لحق مقصود لغيه ولمن أفقتها عليه، ومن قواعد الشريعة، فوجبت ن
نفعتها بقدر كفايتهم وكفاية لمن حبسوا أنفسهم ولهذا المعنى وجب على الدولة نفقات موظفيها الذي .ذلك الغي

 21. عولونهميمن 

 المبحث الثاني: وقت وجوبها وتقديرها وشروطها
 هاب: وقت وجوولالمطلب الأ

 قة للزوجة من زوجها إلى رأيين:فاختلف الفقهاء في وقت تسليم الن
ولو لم  العقد الصحيح، من دأتبإن النفقة  :22 وقديم قول الشافعي ،21و مذ ب الحنفية و  الرأي الأول:

ى  ذا القول علويبنى  قال إلى منزله فرفضت بغي حق شرعي،تإلا إذا طالبها بالان، زوجها تل الزوجة إلى بينتقت
لا تستحق  لك تكون ناشزاا ذقال فرفضت فإنها بتفإذا طالبها بالان، ح محبوسة لحق زوجهابد تصقن الزوجة بالعأ

 23النفقة. 
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 بل تجب من حين تسليم نفسها لزوجها، د وحدهقتجب لها النفقة بالع لا ب الجمهور:مذ  :نياثالرأي ال
خول دقال المالكية: إذا حصل  وقد ،25لتسليم لك باذ وعبر الحنابلة عن 24 وقد عبر الشافعية عن ذلك بالتمكين

 .26 على الزوجة لنفقوجبت ا
فتمكين  ليم،تسن النفقة تجب من حين المن أ والذي تميل إليه النفس  و قول الجمهور: الرأي المختار:
 الزوج. يها من قبلعلوجب حق الإنفاق تيس الزوجة نفسها لزوجها،

 الثاني: تقدير النفقة لبالمط
 ف الفقهاء في تقدير النفقة إلى رأيين:تلاخ

 ية، والمالك27 ةنفيهاء الحقف و و مذ ب جمهور فعر رة بالقداية المفقدر بالكتن النفقة أ الرأي الأول:
 .29 ، والحنابلة28

تقدير م لها إلى التفريق بين  فيبوا  فذ ازع،تنن التقدير للكفاية مدعاة للأ: 31 يرى الشافعيةالرأي الثاني: 
توسط مد ونصف، يوم مدي طعام وعلى الفقي مد وعلى المل الموسر ك ىط، فجعلوا علالموسر والفقي والمتوس

قدرت بالحاجة  ا لونهك بعض الشافعية بأستمواجب غالب قوت البلد، و ة، وأن اله مسكين الزكانوضبطوا الفقي بأ
 ة لاشتراكهما فيه الدوام و و الكفار يشبفوجب إلحاقها معا  يام،نفقة المريضة والغنية في بعض الأ سقطتل

 .ةمذال رار فيتقالاس
 ةلدالأ

 :نة والمعقولسبالكتاب وال: استدل الرأي الأول
لْمَعْرُوف  تعالى: )سبحانه و  فقوله أما الكتاب:  (وَعَلَى الْمَوْلُود  لَهُ ر زْقُـهُنَّ وكَ سْوَتُـهُنَّ با 
ورزق الإنسان  ، وجب النفقة باسم الرزقأوقد  ون تقدير،دطلق لفظ الرزق أن النص أ :وجه الدلالة
 .31 ضاربكرزق القاضي والم لعرف،اكفايته في العادة و 

يكفيك وولدك ا مي خذ" :بي سفيانألهند زوجة  -ه وسلمصلى الله علي -فقول الرسول الله: ما السنةأ
 بالمعروف"

 ر بالكفاية،تقدن النفقة أدل على خذي ما يكفيك"  " -صلى الله عليه وسلم -في قوله وجه الدلالة:
 .32 تقديري غمن النفقة من  خذ ما يكفيهاأ ةفللزوج

 .33 بالمعروف": "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن -صلى الله عليه وسلم -وقال النبي
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ر دللمعروف، وإيجاب ق قل من الكفاية من الرزق تركأيجاب إو  المعروف يتحقق بالكفاية، وجه الدلالة:
 .43 ةنوالس لك  و الواجب بالكتابذلكفاية ، إنفاق بالمعروف، فيكون ا

وجوبها  لأن النفقة وجبت بكون الزوجة محبوسة بحق الزوج ممنوعة عن الكسب لحقه، فكاناف :ما المعقولأ
 .35 ضاربة القاضي والمقكنف ة،بطريق الكفاي
 بالكتاب والمعقول: ل الرأي الثاني:ستدوا

 (ل يُنف قْ ذُو سَعَةٍ م ِّن سَعَت ه  وَمَن قُد رَ عَلَيْه  ر زْقهُُ فَـلْيُنف قْ مم َّا آتَاهُ اللََُّّ سبحانه وتعالى: ) فقوله أما الكتاب:
 .36 رة بنفسهامقد نهاألت در سعته فدي قأ

عن  ر السعة مطلقاا قدالذي عنده السعة بالإنفاق على  مرأالآية  ي حجة عليهم لأن فيها  :ننوقش بأ
 .37 ليلدلمطلق، فلا يجوز: إلا ب قييداا تير به تقدفكان ال ير بالوزن،تقدال

من في ثرة كالمقد تنفكا ابل الحبس عند الحنفية والملك عند الشافعية،قم ،نها وجبت بدلاا أ ول:قما المعأ
 .38 اراتلكفا على الإطعام في رة قياساا مقدو ى  والمهر في النكاح، ع،يالب

بل تجب جزاء على الحبس  نها تجب معقابلة الحبسأ، ممنوع ولسنا نقول نها وجبت بدلاا أقولهم  :ننوقش بأ
 .39ن تكون واجبة معقابلة ملك النكاح لما ذكرنا أولا يجوز 

 ذ ب إليه الجمهور،  و ما ن الواجب الكفاية،أ دليلفس من حيث النه الوالذي تميل إلي: الرأي المختار
حد منهم أظ عن فيح ولا ،الصحابة والتابعين على ذلك لاسيما وقد نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلي في زمن

 زمانهم،ر بالأعراف السائدة في بلاد م في تقدة على الكفاية التي فقير م للنتقدبعد ما بنى الفقهاء ، 41 خلافه
ير النفقة على حسب الأعراف التي تسود تقدفكل قوم بحاجة إلى  ي من تلك الأعراف،ثد تغيت الكقف

اجة المرأة بالمعروف، بية حتله الشارع، وإنما "جعل الواجب  و دار النفقة أمر لم يحددقزمانهم، فم مجتمعاتهم في
ية، يفغي الر  ةدنيخر، ومن رجل لأخر، فالممن وسط لأف من عصر لآخر، ومن بيئة لأخرى، و تلوالحاجة تخ

شظف، وزوجة الثري غي زوجة ي الناشئة في خشونة الغوية، والناشئة في بحبوحة النعيم والحضرية غي البد
 .41" وسط، غي زوجة الفقيتالم
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 قة الزوجة على زوجهانفشروط وجوب  :المطلب الثالث
 -:ةالزوج للزوجة بالشروط التالي تجب النفقة على

للزوج على زوجته ت باسبب وجوب النفقة  و حق الحبس الثصحة النكاح، ذلك أن  :الشرط الأول
ريق تفحق الحبس للزوج عليها، كما أن ال ت بهيثبلم  كان النكاح فاسداا  كاح الصحيح، فإذانال قدعبسبب 

 .  42 لفاسد، لأنه ليس بنكاح حقيقةواجب ببن الطرفين في النكاح ا
 - من ذلك صورتان:تثني، ويستاماا  كين الزوجة نفسها من الزوج تمكيناا تم :الشرط الثاني

س لها يحينئذ، أما المؤجل فل من النفقةلحال فإن لها ما لو منعت نفسها لتسليم المهر المعين أو ا :إحداهما
 ن حل.إحبس نفسها له و 

ورجوعه، كما لا يخرج  مدة ذ ابه ته المطالبة بنفقةأفلامر  طويلاا  راد الزوج سفراا أما لو  :الصورة الثانية
ن النفقة يشترط لوجوبها أيدفع لها ذلك، ويفهم من القول  ب منستني إذا لم يأللحج حتى يترك لها  ذا المقدار، 

فلو  تقر بالتمكين،تسنها تجب بالعقد و أقول الشافعي، والقديم:  ديدن العقد لا تجب به النفقة، و و جالتمكين أ
 فقة.عت منه سقطت النتنام

لا يسقط و  43 مختلفين ن العقد وجب به المهر و و لا يوجب عوضينأين لا للعقد واستدل لكونه للتمك
ليم الزوجة، لأنها تسوحيض، ونفا،، وجنون، وإن قارنت  ، وقرنتقع الجماع عادة كمرض، ور نالنفقة عذر يم

تع بها من لتمالممكن، ويمكن اسليم تورة فيها وقد حصل الذويزول وبعضها دائم، و ي معرأ عذار بعضها يطأ
 . 44بعض الوجوه

 -اع فيها من التسليم و ي كالتالي:تنر الفقهاء حالات يصح للزوجة الامكذ  ذا وقد 
 .45عدم إعطائها مهر ا المعجل

 .46روعشاعها ممتنلم نفسها لأن التساع عن النقلة إلى دار مغصوبة تنلها الام
 .47ها إليه فيهال إليه وتسلم نفستنقدار ل ددخول دار ا وطالبته بإيجامنعت زوجها من 

 وافرتفي بيت لا ت ، أوه لأت فيه بعض يو في بأن يسكنها في بيت ضرتها، أعدم تهيئة البيت الشرعي، ك
 .48ما يجب لها فيه

 .اد بذلك إيذاء ا، أو الإضرار بهان أر أمون عليها، كأي مغفر بها و و سال  
 49انها زوجها وخروجها عن طاعتهيدم عصي عأعدم نشوز ا:  :الشرط الثالث 
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خرجت من منزله بغي إذنه، أو  وأ عت من فراشه،متنا أوجبه له عقد النكاح، كما لو افيما له عليها مم
 .51فر معه" سقال معه إلى سكن مثلها، أو امتنعت من التمن الان تعتنام

 نهدام.إشراف البيت على الا -حالات منها: من  ذا يستثنىو 
 .على الخروج من بيته ظلماا  أكر ت 

 .وخافت على نفسها رداا نفي البيت مقبخرجت المحلة و 
 كان المنزل لغي الزوج فأخرجها منه صاحبه. لو 

 ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه.
 رضيت بإعساره أم لا.أة سواء نفقإذا أعسر بال

 لهاثخروج محوائجها التي يقتضي العرف ما لو خرجت إلى الحمام ونحوه من 
 .له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله بذلك

 تاء لم يغنها الزوج عن خروجها له.تفما لو خرجت لاس  
 و عيادة.أخرجت لبيت أبيها لزيارة  لو

 . 51تهايح للمرأة الخروج من ببيفالعذر ي
وخرجت فإن  عنلم تمتو ذات حرفة فإن منعها الزوج وأمر ا بالقرار في البيت فأما إذا كانت المرأة موظفة أو 
 ، قال صاحب الدر المختار: نشوزاا تبرخروجها يع

"ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لنقص التسليم...وبه عرف جواب واقعة في 
 .52" زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها

قضاء وجبت عليه من غي  نأالزوج إذا امتنع من أدائها بعد  في ذمة يناا دن النفقة تصي أ ومما ينبه عليه
 براء من الزوجة كما  و الحال في سائر الديون.و الإأاء دط إلا بالأتسقالقاضي ولا رضا الزوج، ولا 

 التفريق لعدم الإنفاقفي  : اختلاف الفقهاءلثالثبحث االم
ابل حبس منافعها قوحقها في النفقة م ،35 وم واجبة على زوجها إجماعاا و معلإن نفقة الزوجة كما  

لنفقة بجعل الخيار لها في وقد ضمنت الشريعة حقها في ا ،عليه أن يقوم ببذل العوض لمصلحة الزوج، فكان واجباا 
وت ثبراء في آصيل و تفبيه أن للعلماء نير بالتدن الجأها من النفقة، إلا قخذ حأكن من تتمريق؛ إذا لم تفطلب ال
ة على نفقتها قد يكون أحصول المر  مدإذ إن ع ،م التمكن من حصولها على النفقةدريق للزوجة بسبب عتفخيار ال
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دم عن للتا، فها  نا حااعه عن النفقة عليها مع كونه موسراا تنام بب إعسار الزوج بها، وقد يكون بسببسب
 طلبين على ما يأتي:ملى الإنفاق، ولكل حالة حكمها، ولذلك قسم  ذا المبحث إ

 الزوج بالنفقة 54 حالة إعسار ول:المطلب الأ
 ريق؟تفبت لها الخيار بطلب الثعسر الزوج بالنفقة ولم يكن لديه ما ينفقه على زوجته، فهل يأإذا 
 ف العلماء في ذلك إلى قولين:تلاخ

 .ريق بسبب إعسار الزوج بالنفقةتفن لها الخيار في طلب الأ :القول الأول
 دنا عمر، وعلي،ين سعو و مروي  (.57 ابلةن، وقول الح56، والراجح عند الشافعية55لمالكية)ا و قول و  

لمة، ويحيى القطان، وعبد الرحمن س بن، وحماد ززيعن، وعمر بن عبد السن المسيب، والحب، وسعيد 58ةبي  رير أو 
 .61وإليه ذ ب جمهور العلماء .59مهدي بن

 الخيار في طلب التفريق بسبب إعسار الزوج بالنفقة.نه ليس لها أ :القول الثاني
، و ذا مروي 56 والإمامية،  64 وجمهور الزيدية ،63 ، والظا رية62، و و قول للشافعي61نفيةقول الح و و

 .67، وابن يسار والحسن البصري والتوري وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان 66عن عطاء، والز ري، وابن شبرمة

 على ما ذهبوا إليه بأدلة، منها:الجمهور  استدل
عَْرُوفٍ وَلَا تُمْس  : )قوله تعالى .1 عَْرُوفٍ أوَْ سَر ِّحُوُ نَّ مع  كُوُ نَّ مع  راَراا وَإ ذَا طلََّقْتُمُ الن ِّسَاءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْس  كُوُ نَّ ض 

ل كَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ   .68 (ل ِّتـَعْتَدُوا وَمَن يَـفْعَلْ ذَٰ
بها، فإذا صار الإمساك فيه ة مععروف، وبشرط عدم إلحاق الضرر أعز وجل بإمساك المر  مرنا اللهأالدلالة: قد  وجه
مر ا للقاضي، فلابد له ألب التفريق عن زوجها، وإذا رفعت جاز لها ط لها، وكان فيه تعد على حقوقها، اا إضرار 

 من الحكم معفارقته لها.
ء، راجع زوجته بغرض كان يطلق، فإذا قاربت المدة على الانتها  ن الآية قد نزلت فيمنبأ: فإن قيل

 .69الإضرار بها
امرأة يحصل  ، فكل71ن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما  و معروف في الأصولبأ :جيبأ

تضرر بإعسار الرجل وعجزه عن  وأ ر بصحبته، سواء كان طلاقاا ر ضتت عصمة رجل تلها ضرر في بقائها تح
 ريق.تفق، فلها طلب الفانالإ
عَْرُوفٍ أوَْ تَسْر يحٌ بإ  حْسَانٍ )ذلك قوله تعالى ثلوم  .2  .71(فإَ مْسَاكٌ مع 
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تعين التسريح بالإحسان، و و  لكذيها حقها من النفقة فإذا عجز عن والمعروف في الإمساك أن يوف: ةلالوجه الد
 72ا تعين الآخر.حدهمأحد الشيئين فإذا تعذر أفإن المستحق عليه  المعنى في ذلك،

 .73صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار( قال: قال النبي -رضي الله عنه -عن ابن عبا، .3
من لا يجوز  ي إنسان، والزوجة تدخل ضمنر، وإلحاقه بأر عن الض صلى الله عليه وسلم قد نهى النبي: ةلالوجه الد

الضرر عنها، وجواز مطالبتها  ا إزالة ذلكاطها بالرجل، فلهتبار بها، فإذا لحقها ضرر ببقاء ار الإضر 
 74فريق.تبال

ليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك  ريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله علوا معا رواه أبو تدكما اس .4
تطعمني وإما أن تطلقني ويقول غني واليد العليا خي من اليد السفلى وابدأ معن تعول"، تقول المرأة إما أن 

طعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني" فقالوا يا أبا  ريرة سمعت  ذا من رسول العبد أ
 .75الله صلى الله عليه وسلم قال لا  ذا من كيس أبي  ريرة(

رق بين ف" من قال ينين تطلقأ وإما نيعمتطن أ"إما  ولهقل بتدواس :ال الحافظ ابن حجر رحمه اللهق
 76. لنفقة واختارت فراقهعسر باأالرجل وامرأته إذا 
ريرة وليس من   قول أبي  من (فارقني ... ، وإلانيطعمأ :قولتن تعول، ممك أتامر ) :ن قولهبأ :فإن قيل

معن  أوابد" :كر الحديث؛ذ وقد  ،-رضي الله عنه -، فقد ورد برواية أخرى عنهصلى الله عليه وسلمكلام النبي 
 :خرىأوفي رواية  .77(نفق علي ...أ :و طلقني، ويقول ولدكأي لع نفق)أ :ول امرأتكتقبو  ريرة، أ، قال "تعول

 ( ذا من كيس ال:؟ ق صلى الله عليه وسلمو عن قول رسول اللهأيك، أول عن ر تقيا أبا  ريرة شيء  :قالوا قالوا:)
 نه من استنباطه.أ، إشارة إلى 78

 ، صلى الله عليه وسلمل اللهل رسو اق) :ن قال لهمأابه لهم كان من باب التهكم، بعد إن جو  :أجيب
بي أمن كيس ) :قوله لحميصح  ف؟ وكي صلى الله عليه وسلمو عن قول رسول اللهأيك، أشيء عن ر  :فقالوا له

باطه إلى قول رسول نفينسب است عليه وسلم(، الله صلى الله ل رسولاق) :لاد ققيقة، و راد به الحقأنه أعلى  ( ريرة
صلى الله  ب عليهذن يكأوحاشاه  صلى الله عليه وسلم على رسول الله باا ذن ك، فيكو  صلى الله عليه وسلمالله

بي أ تفسي قول ي، فيص79(ده من النارمقعوأ يتبفل مداا متعي لمن كذب ع) :و و يروي عنه حديثعليه وسلم 
 81. أي من حفظه -رضي الله عنه - ريرة
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د ما ينفق على امرأته؟.  قال: يفرق بينهما، : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجالق دزنابي الأ عنو  .5
 81قال أبو الزناد قلت: سنة؟ قال سعيد: سنة(

ل دليه سنة، فيه نبأ -إذا عجز عن نفقتها -ةأن فراق المر بأ: -تعالي رحمه الله -قول سعيد: لالةلدوجه ا
قول سعيد  يشبه أن يكون الشافعي: "والذي لاق الله صلى الله عليه وسلم،نه ثابت عن رسول أعلى مشروعيته، و 

 .82سنة"، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم" 
 صلى الله عليه ة رسول اللهنة فلعله لا يريد سسنسيب في قوله إنه ن المروي عن سعيد بن المبأ: فإن قيل

 .83لك ذد به يي مر غلك ذ ثلبت عنه إطلاق مثد قف وسلم
ي ا لا ينبغمم،  ذا !عمر؟ة ويريد سؤاله عن سنة سن سائلوكيف يقوله ال ه خلاف الظا ر،نبأ :بيجأ

إنه إذا قال ، وإنما قال جماعة  صلى الله عليه وسلمإلا عن سنة رسول الله ئلحمل الكلام عليه، و ل سأل السا
 إلا سنة رسول الله ئلبعد سؤال الراوي، فلا يريد السا ماأة الخلفاء، و نل أن يريد ستمالراوي من السنة كذا، فإنه يح

صلى الله ، و و سنته ه إنما سأل عما  و حجةلأنولا يجيب المجيب إلا عنها عن سنة غيه؛  ، عليه وسلمصلى الله
 صلى الله عليه رسول الله قال) فظبل بي  ريرة مرفوعاا أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ، وقد أعليه وسلم

 84نهما(د ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بيفي الرجل لا يج وسلم:
وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة، والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من  .6

  85. الضرر الواقع بكون الزوج عنيناا 
 :دلة منهاب القول الثاني لما ذ بوا إليه بأوقد استدل أصحا

رَ عَلَيْه  ر زْقهُُ فَـلْيُنف قْ مم َّا آتَاهُ اللََُّّ لَا يكَُل ِّفُ اللََُّّ نَـفْساا إ لاَّ مَا ل يُنف قْ ذُو سَعَةٍ م ِّن سَعَت ه  وَمَن قُد  : )تعالى قول الله .1
ُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراا  .86(آتَاَ ا سَيَجْعَلُ اللََّّ

إذا لم يقدر على النفقة  د تضمن معنى آخر من جهة الحكم و و الإخبار بأنهقو " :رحمه الله صقال الجصا
فريق بينه وبين امرأته لعجزه عن  الإنفاق في  ذه الحال، وإذا لم يكلف الإنفاق في  ذه الحال لم يجز التلم يكلفه الله

 .87 نفقتها"
أجيب: بأن الآية إنما دلت على سقوط الوجوب عن الزوج وبه نقول، وأما الفسخ، فهو حق للمرأة 

 .88تطالب به
 (281( )البقرة: إ لَىٰ مَيْسَرةٍَ وَإ ن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظ رةٌَ قوله تعالى ) .2
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ة في النفقة ما  أجلته المر أ ار والإمهال، فلونظسر يستحق الإعن المأتعالى على  نص الله :لالستوجه الا
 .89 اا عبت الأجل شر ثطالب بالفرقة، فكذا إذا تن أكان لها 

لذمة و ي لا تستحق الفسخ معا والجواب عن استدلالهم بالآية أعلاه: فهو أنه عائد على ما استقر ثبوته في ا 
استقر ثبوته في الذمة من ماضي نفقتها، وإنما تستحقه بنفقة الوقت الذي لم يستقر في الذمة فلم تتوجه إليها 

 91الآية.

 دخل أبو بكر، وعمر على رسول الله :قال -رضي الله عنه -سلم عن جابر بن عبد اللهمنة ما رواه سومن ال .3
يت بنت أ، لو ر يا رسول الله :بو بكرأ، فقال ساكتاا  91 حوله نساؤه واجماا  اا سجال هافوجد صلى الله عليه وسلم

 ن حولي كما  :، وقال صلى الله عليه وسلمت عنقها؟ فضحك رسول اللهأ النفقة، فقمت إليها فوجألتنيخارجة س
 :نقها، كلاهما يقولع أعنقها، وقام عمر إلى حفصة يج 92 أ بكر على عائشة يج بوأ النفقة، فقام نيلنأترى يس
ما ليس   صلى الله عليه وسلمول اللهسلا نسأل ر  اللهو :ن؟ فقلعنده يسما ل  صلى الله عليه وسلمول اللهستسألن ر 
 .93اا لام بعد ذلك شهر س اعتزلهن عليه الصلاة والثمعنده، 

يهما تضربان ابنعنهما ي بو بكر وعمر رضي اللهأ"فهذا  :كما قال ابن القيم رحمه الله  :وجه الاستدلال
ين للحق، ويقرهما تنفقة لا يجد ا، ومن المحال أن يضربا طالب هلاسأعليه وسلم إذ  ى اللهصل بحضرة رسول الله

من النفقة في حال الإعسار،  هنه لا حق لهما فيما طلبتاأعليه وسلم على ذلك، فدل على  صلى الله رسول الله
 مر اللهألها طلبه، ولا يحل لها، وقد  يسخ النكاح بعدم ما لسأة من فالمر  كنفكيف تم وإذا كان طلبهما لها باطلاا 
 .94لميسرة"ا سر إلىعنظر المين أسبحانه صاحب الدين 

لجواز  :يهماتبضرب ابن -عنهما رضي الله -لأبي بكر وعمر صلى الله عله وسلمأن إقرار الرسول  أجيب:
لا يدل على  صلى الله عليه وسلما عن المطالبة معا ليس عنده وا معا لا ينبغي، وزجرهمأتناء، إذا لأبيب الآباء لدتأ

بعد ذلك  صلى الله عليه وسلم  ني ، كيف وقد خعدم جواز الفسخ لأجل الإعسار؛ لأنهن لم يطلبنه أصلاا 
لى إنما كان فيما زاد ع النفقة بالكلية، ولعل ذلك د منلم يعصلى الله عليه وسلم  فإن أزواج النبي نه، وأيضاا فاختر 

 95 له.ث، مما يعتاد النا، النزاع في مدنقوام الب
ن للزوجة الفسخ ولا منهم بأ حداا أ صلى الله عليه وسلمالمعسر بلا ريب ولم يخبر النبي  ولأنه كان في الصحابة .4

 .96 فسخ أحد
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ار الزوج بالنفقة، سو الطلاق لإعأن امرأة طلبت الفسخ أفلم يعلم  ن الصحابة،مما المعسرون أ :أجيب
كما  ،رهعسكرجالهن يصبرن على ضنك العيش وت ء الصحابةساا عن ذلك حتى تكون حجة، بل كان ننعهوم

 بعسر ، فلم يكن يباليندنياولم يكن مراد ن ال تعالى، ن الآخرة وما عند اللهدلصحابة كن ير قال مالك إن نساء ا
 .97 ة والكسوةا من الأزواج والنفقدنيوم فإنما يتزوجن رجاء اليما نساء الأواجهن، و أز 

س ثمة تصريح محتملة، فلي ن الأدلة جميعهاأ -كما  و واضح-ودلة الفريقين، يبأدبالنظر في  :الراجح
 ة الحق في اختيار الفراق، وقطع الصلة الزوجية للعسر بالنفقة.أر بالحكم على إعطاء الم

 ه، فلا يعول عليه.يسأبي  ريرة فقد صرح فيه أنه من كيث دا حمأو 
ة في التخي بسبب الزوج واجه فيه دلالة على ثبوت حقأز عليه وسلم  إلا أن حديث تخيي النبي صلى الله

لأنهن كن قد طالبن  -عليه وسلم أزواجه النبي صلى الله على خلاف بين العلماء فيما خي فيه -العسر بالنفقة
يا، فاخترنه نو يخترن الدأيخترنه والآخرة،  نأعليه وسلم، فخي ن بين  النبي صلى الله بالنفقة مما لم يكن عند

 .98ةوالآخر 
صلى  عنهما ابنتيهما بحضرة رسول الله بي بكر وعمر رضي اللهأبضرب  ما استدلال ابن القيم رحمه اللهأ

ل على دلك لأن فعلهما ذلك لا يذر، و نظيجد ا، على عدم التخيي، ففيه  لاه نفقة لاأعليه وسلم إذ س الله
 .عليه وسلم التخيي مع تخيي النبي صلى الله فيسقوط الحق 
و تجد منه أتتحمله،  نأة أبلغ به الأمر بحيث لا يمكن للمر  ن إعسار الزوج لوأغي ملاحظته ينبومما 

 ة عملاا أر يه برفع الضرر الواقع على المأأن يرى في ذلك ر  مر ا إلى الحاكم متظلمة، فإن على الحاكمأ، ورفعت مخرجاا 
جلب المصالح" إذ  "درء المفاسد أولى من :لضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة"ا :يزال" وقاعدة رر"الض :بقاعدة

 رين.شون ال ي الأخذ بأغبنحة، فيصللى النكاح مفسدة أشد من جلب المقد يكون حينئذ في الإبقاء ع
لك، م ذعن قوله -ائلين بعدم التفريق بسبب الإعسارالق -ل من  ذا الباب خروج بعض الحنفيةولع

ممن مذ به  "ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائباا  :حيث جاء في حاشية ابن عابدين
نة، إذ الظا ر تداالحاجة الدائمة لا يتيسر بالاس ، وأبى عن الطلاق؛ لأن دفعالتفريق بينهما، إذا كان الزوج حاضراا 

 .99" ضروري إذا طلبته ريقتفمتو م، فالمر أتجد من يقرضها، وغنى الزوج مآلا نها لا أ
أن الأولى الأخذ بقول  رىأف ى نفسها وزوجها المعسر،عللى الإنفاق رة الزوجة المالية عدأما في حالة مق

اق على زوجها ولا ترجع عليه كلفت الإنف سر،معوزوجها  ابن حزم الذي ذ ب إلى أن الزوجة إذا كانت موسرة
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عيشهما من  مينفعلى الدولة تأ ،ار كليهماسشريعة الإسلامية، أما في حالة إعال مصدره روح لأنه رأي يسر،أإذا 
 فإن من نه إذا كان بيت المال قائماا أوالذي يقتضيه النظر : )يقول العلامة ابن عاشور ،(بيت المال) خزينة الدولة

 ، والله أعلم.111...( واجبه نفقة الزوجين المعسرين

 قة مع اليسارفالن وج عنزال حالة امتناع: المطلب الثاني
ة أهل يجعل للمر فبها،  إضراراا  أو ،عن الإنفاق على زوجته، بخلاا  عتنذلك ام ومع موسراا  إذا كان الزوج

 ريق؟تفال طلب الخيار في
ن أمستحقة للنفقة، أن لها  و ي عليها زوجها من الإنفاق عتنام ة التيأن للمر أعلى  111ق الفقهاء تفا

 ا بالمعروف. لدوو  اتأخذ ما يكفيه
قالت  عتبة، نتب ن  نداا أعنها،  سلم من حديث عائشة رضي اللهمإلى ما رواه البخاري و  وذلك استناداا 

منه و و لا يعلم،  تذخأإلا ما  يكفيني، وولدي يعطيني ما يسول سفيان رجل شحيح، باأإن  الله: رسول يا
وف رفعت لمعر خذ ما يكفيها وولد ا باأمن فإن لم تتمكن  ،112 "بالمعروف ما يكفيك وولدك "خذي :القف
أصر على عدم الإنفاق فهل للحاكم فإن  ،113 جبره على الإنفاق عليها، وله حبسه لذلكأمر ا إلى الحاكم، فأ
 :لاو أق لك إلىذ زوجته لذلك؟ اختلف العلماء في ينن يفرق بينه وبأ

بت أثاته، فإن ثبطولب إ العجز ن ادعىفإ لم يدع العجز، إذا ن القاضي يطلق عليه حالاا أ :الأول القول
 .114الطلاق. و و قول المالكية أوبالإنفاق  عسره، أمرثبت ي لم حكم المعسر، وإن عجزه كان حكمه

حبسه، فإن صبر على  بىأأجبره الحاكم على الإنفاق، فإن  نه لو امتنع عن الإنفاق،أ :القول الثاني
يأخذه، فلها الخيار في الفسخ.  الماله ولم يقدر الحاكم له على مب أخذ الحاكم النفقة من ماله، فإن غي بسالح

 .116ميةامء المتأخرين من الإبعض الفقها ال بهقو . 115و و قول الحنابلة
أن عمر كتب " عنهما، الله ي عن ابن عمر رضيقالتفريق للامتناع معا رواه البيهتدلوا على جواز سوقد ا

نسائهم فأمر م أن يأخذو م بأن ينفقوا، أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما  إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن
 ".117حبسوا

؛ لأن الخيار إنما يكون ع عن الإنفاق ولو كان موسراا تنن ليس لها الخيار في الفسخ لو امأ :القول الثالث
 .119ابلة وقول بعض الحن ،118 قول الشافعية في الراجح و و .سرعم غيو ذا  بسبب الإعسار،
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ي  ذه الحالة، ولذلك ينبغ نه لا يوجد نص على حكمألة نجد ألنظر في الأقوال الثلاثة في المسبا: الراجح
لك ذو إلزامهم بالطلاق، كما قضى بأعين عن الإنفاق به، نعنه في إلزام الممت الاستناد إلى حكم عمر رضي الله

 عنه. رضي الله
الإضرار بزوجته دون وجه شرعي، فكان رفع الضرر  دسار قاصع عن الإنفاق مع الينلك لأن الممتذوك

 .عنها بالتفريق لذلك راجحاا 
ر الزوج على النفقة، فإن لم يجد لإجبا ريق بل يتخذ الحاكم ما يراه مناسباا تفم التسرع بالدنه ينبغي عإإلا 

 لك قضى بالتفريق.ذ
وما يلزم الحاكم من  الزوج على الإنفاق،ولذا فإن ما ذ ب إليه الحنابلة ومن وافقهم من القول بإجبار 

  و الراجح. ة،نفقاللحق المرأة في  خذ النفقة من ماله، ضماناا أريق عند عدم إمكان تفلك، والذاتخاذه ل

 قافم الإنلعدبحث الرابع: نوع الفرقة الم
 :إلى قولينفاق في نوع  ذه الفرقة م الإنلعدريق بين الزوجين تفذين قالوا بجواز اللف الفقهاء اتلاخ

 ن الفرقة لعدم الإنفاق طلاق رجعي.أإلى : 111 ذ ب المالكية :القول الأول
ين إنما شرعت لرفع الضرر عن تن الفرقلأ يلاء،الفرقة بالا بهشن الفرقة لعدم الإنفاق تأ :وحجة مالك

 .111 الإنفاق طلاق رجعي فالفرقة لعدم الزوجة، والايلاء عنده طلاق رجعي،
يراجعها فإنه لا يمكن من ذلك بل ولا  نأ" : رادأرقة فإن الزوج إذا ففي نوع  ذه ال همأيعلى ر  ءا وبنا

يصح إلا بعد أن يوجد معه يسار يقوم بواجب مثلها لا أقل لأن الطلقة التي أوقعها الحاكم إنما كانت لأجل ضرر 
 .112الحق لها" فقره فلا يمكن من الرجعة إلا إذا زال موجب الطلقة و و الإعسار إلا أن ترضى لأن

بحكم  تما دام خفسم الإنفاق دالفرقة لع أن لىإ: 114 لحنابلةوا  113 ذ ب الشافعية :نيالقول الثا
و يكن قبل أما لم يبلغ الثلاث،  رجعياا  القاضي، فإن طلب القاضي من الزوج طلاقها فطلقها كانت طلاقاا 

 .115الدخول، وإلا فبائن
 ةقشبهت فر أف عليه، ج عن القيام بالحقوق الزوجية الواجبةا التفريق بسبب عجز الزو  ذن : أمهوحجت

 .116العنة
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 :الفرق بين الطلاق والفسخ
 .زوجته لكها الزوج علىيماحتسابه من الطلقات الثلاث التي إنهاء الزواج و : الطلاق

 .117د الطلاقدب من عتسع لاستمرار العقد ولا يحنفهو م :أما الفسخ
م الإنفاق  و القول دلع قةفر نوع ال يل إليه النفس فيتمن الذي أ -لصواباعلم با والله -رى: أحيجتر ال

 :، وذلك للأمور الآتيةلا طلاقاا  الثاني حيث يقع فسخاا 
ريق بين تفال على ذلك يثبت له حق إن القاضي  و الموكول له رفع الظلم عن النا،، بناءا : الأول 

ي عتدن يأ يبيح له عن الزوج، و ذا لا ئباا اره ناتبالنا،، لا باعة في رفع الضرر عن على ولايته العام الزوجين بناءا 
 حق شخصي له ما دام  ناك طريق آخر لرفع الضرر و و الفسخ. على حق الزوج في الطلاق، فهو

 سبوقاا ميكون الزوج طلقة من غي إرادته، وقد  ب علىسيح ن تفريق القاضي إذا اعتبر طلاقاا : إالثاني
ة فيتضرر الزوجان وما قد يكون غيه، وتعرض الزوجة لعدم العود تزوج زوجاا تتى حة عليه أبطلقتين، فتحرم المر 

راد العودة إلى أسر و عيسر الزوج المإب إعادة الزوجية يبقى فيما إذا فإن با اا خناه فستبر ولاد، أما إذا اعأهما من نبي
من  بغي ا ظلم عن المرأة من غي إضرارع التفا تضيق دائرة الطلاق من جهة، وير زوجته بعد وقوع الفرقة، وبهذ

، نقص من قلنا إن تفريق القاضي طلاقلك ثلاث طلقات على زوجته، فإذا إن الزوج يم: خرى. الثالثأجهة 
 .لدليوان على حق الزوج من غي دن يوقعها الزوج، وفي  ذا عأعطاه الشارع للزوج طلقة من غي أالحق الذي 

كره أقوال ذ قال بعد  إبرا يم عبد الرحمن إبرا يم حيث راصرين الدكتو ن المعموقد رجح قول الحنابلة 
، 118"اا خأن كل فرقة يوقعها القاضي تعد فس ما ذ ب إليه الإمام أحمد و و لك يكون الراجح  وذل :الفقهاء"
ة أن كل فرق ما ذ ب إليه الإمام احمد و و القول الراجح  و" :حيث قال كتور عمر الأشقرد ال اا يضأورجحه 
 .119ج( ل الزو إلا إذا كان بقو  ولا يعد التفريق طلاقاا  اا سخالقاضي تعد ف يوقعها

 :ق والطلاقيرتفالفرق بين ال
ن أه وبين الطلاق: من المعروف نين أوضح الفرق بأريق فيحسن  نا تفحيث ورد في البحث مصطلح ال

عن  لتمكن المرأة من إنهاء الرابطة الزوجية جبراا ، بحكم القاضي فيقع :ما التفريقأيار الزوج وإرادته تالطلاق يقع باخ
 .121إذا لم تفلح الوسائل الاختيارية من طلاق أو خلع، الزوج
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 ةتمالخا
ربه، أق للقارئ الكريم مقسيح ن ما كتبته في  ذا الموضوعأفإنني لا أدعي  :ما بعدأرب العالمين  د للهمالح

فيما  ضيقه، وصرفت فيه من الوقت ما أستطيعه، واستعر أط لت فيه من الجهد ماذني بأبي من  ذا حسولكن 
 راسته في  ذا البحث بشكل موجز:د تيلي ما تم

وكسوة وسكنى وتوابعها. و ذا  ماا أدأو  ونه خبزاا  ي كفاية من يم ا:حا لاة اصطنفقن معنى الأاخترت  -
الأخرى، ولشموله ف التعريف  و الأنسب لتعريف النفقة لسلامته من الملاحظات الواردة على التعاري

 .لأنواع النفقة
ت وجوب النفقة ثبمة كانت أو كافرة بنكاح صحيح، و سلمق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة تفا   -

 للزوجة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول.
النفقة تجب من  نأمن  رجحها قول الجمهور :ليم النفقة للزوجة من زوجهاتسفي وقت  راءآللعلماء    -

 .عليها من قبل الزوج جب حق الإنفاقتو يس سليم، فتمكين الزوجة نفسها لزوجها،تحين ال
ر بالكفاية تقد ن النفقةأمن : رجحها ما ذ ب إليه الجمهورأ :ير نفقة الزوجةدقتراء في آللعلماء    -

، مجتمعاتهم في زمانهم دو تسير النفقة على حسب الأعراف التي تقد إلىرة بالعرف، فكل قوم بحاجة لمقدا
 ده الشارع المقد،.دمر لم يحأدار النفقة قفم

 .ق لعدم الإنفاقتفريي القائلين بجواز الأرجحها ر أم الإنفاق دريق بين الزوجين لعتفراء في الآللعلماء   -
، ورفعت منه مخرجاا  تجد ن تحمله، أوأة أبنفقة زوجته، بحيث لا يمكن للمر  ر الزوجأعسففي حالة إذا 

 ة عملاا أيه برفع الضرر الواقع على المر أر  كذلرى في ين أة، فإن على الحاكم الحاكم متظلم مر ا إلىأ
لى من جلب أو رء المفاسد دبيح المحظورات"، وقاعدة؛ "ت"الضرورات : وقاعدة"الضرر يزال"  :بقاعدة

المصلحة، فينبغي الأخذ  شد من جلبأئذ في الإبقاء على النكاح مفسدة قد يكون حين الح" إذصالم
 .شرينالبأ ون 

 ، فإن ما ذ ب إليه الحنابلة ومن وافقهم منع عن الإنفاق عليها، مع كونه موسراا تنأما في حالة إذا ام
خذ أم إمكان دمن اتخاذه لذلك، والتفريق عند ع لزوج على الإنفاق، وما يلزم الحاكماالقول بإجبار 

 .راجحلا  و ة في النفقة،ألحق المر  النفقة من ماله، ضماناا 
 نها فسخ وليس بطلاق.ي الحنابلة بأأرجحها ر أ لماء خلاف في نوع الفرقة لعدم الإنفاق،بين الع  -
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 عن لها الفسخ... ثمن صبرت و انتهاء بأأبتداء ان لم تصبر ا في مقابلة التمكين وإلا بأنهيفرضها حاكم لأ
 فلها الفسخ علي الأظهر(
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رة وزوجها معسر كلفت الإنفاق على زوجها ذ ب إلى أن الزوجة إذا كانت موس موته(. بل إن ابن حزم
ل كَ وَعَ ولا ترجع عليه إذا أيسر لقوله تعالى: ) ثْلُ ذَٰ بنص القرآن.  ( والزوجة وارثة فعليها نفقتهلَى الْوَار ث  م 

 (9/254المحلى )
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من مال الزوج )المتمرد( عن الإنفاق عليها ولو حاضراا...)ويحبسه( الحاكم إذا طلبت منه حبسه 

فاق سواء كان لغيبته أو لتمرده أو خ( النكاح بينهما عندنا لعدم الإت)للتكسب(... )ولا( يجوز له )فس
 لإعساره أو لعدم تكسبه........(.
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 .231سورة البقرة:  .68
 (385/ 6نيل الأوطار: ) .69
 (3/125المحصول: ) .71
 من سورة البقرة. 229من الآية  .71
 (8/214ينظر: المغني ) .72
لفظ: "لا ضرر ولا أخرجه ابن ماجه وغيه، وصححه الشيخ الألباني، وأخرجه أحمد بهذا اللفظ، وب .73

، 1/313د ( )الأحكام/ من بنى في حقه ما يضر بجاره(، ومسند أحم2/784إضرار". سنن ابن ماجه )
(. وإرواء الغليل 1/99تخريجه في: السلسلة الصحيحة: الشيخ الألباني ) متما، وينظر تصحيحه و 5/327
(3/418- 414.) 

 .1957، 3القا رة، ط -الفكر العربي ، طبعة دار349الأحوال الشخصية: لأبي ز رة ص ينظر:  .74
 (.9/511صحيح البخاري مع فتح الباري ) .75
 (9/511فتح الباري ) .76
 (.384/ 5السنن الكبرى للنسائي  ) .77
 المصدر نفسه. .78
 (117( برقم )1/111صحيح البخاري ) .79
 (3/223سبل السلام ) .81
 (5/115عي )فالأم: للشا .81
 المصدر نفسه. .82
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 (4/391شرح فتح القدير: لابن الهمام ) .83
 (194( رقم )3/297(، سنن الدارقطني: )16127( رقم )7/471السنن الكبرى: للبيهقي ) .84
 (3/224م: )لاسبل الس .85
 من سورة الطلاق. 7من الآية  .86
 ( دار الكتب العلمية.619/ 3أحكام القرآن )  .87
 (.3/225سبل السلام: ) .88
 (5/673(، البناية شرح الهداية: )4/391شرح فتح القدير: لابن الهمام ) .89
 ( دار الكتب العلمية.11/456دي )لكبي: للماور وي االحا .91
 .719ح المني صا الوجوم: وجم من الأمر يجم وجوماا، أمسك عنه، و و كاره. المصب .91
 (.12/631يجأ عنقها: يضربه ويلويه. لسان العرب ) .92
 (. دار الجيل بيوت3763( برقم )4/187صحيح مسلم ) .93
 (.5/463زاد المعاد ) .94
 (6/385نيل الأوطار: ) .95
 (.5/463زاد المعاد ) .96
 (3/225سبل السلام: ) .97
 (171، 14/162انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي ) .98
99. (3/591) 

 ( مؤسسة التاريخ العربي.28/297التحرير والتنوير: ) .111
 .349ينظر: الأحوال الشخصية: لأبي ز رة ص .111
 (4574( برقم )5/129(، وصحيح مسلم )9/517صحيح البخاري بهامش فتح الباري ) .112
 (.4/38ينظر: بدائع الصنائع ) .113
 (.2/86(، الفواكه الدواني 2/518حاشية الدسوقي ) .114
(، وفيه: )إن غيب ماله، وصبر على الحبس، ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه، أو لم 8/216المغني ) .115

 (.5/476يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب، فلها الخيار في الفسخ(، وكشاف القناع )
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 .1قم، ط/ -، مطبعة البقيع114وال الشخصية )الطلاق(: د. كاظم المصطفوي صينظر: الأح .116
(، وابن أبي شيبة في 94 -7/93(، ورواه عبد الرزاق في المصنف )7/469السنن الكبرى البيهقي ) .117

 (5/214المصنف )
 ( وفيه: )والأصح أن لا فسخ( للزوجة )معنع( أي5/177(، مغني المحتاج: )212/ 7نهاية المحتاج ) .118

امتناع )موسر( من الإنفاق بأن لم يوفها حقها منه، سواء أ)حضر( زوجها )أو غاب( عنها لتمكنها من 
تحصيل حقها بالحاكم أو بيد ا إن قدرت وعند غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده إن كان موضعه معلوماا 

 فيلزمه بدفع نفقتها(.
وفيه )وذكر القاضي: أن الفسخ لا يثبت مع ( 3/236لابن قدامة ) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: .119

اليسار؛ لأن الخيار لعيب الإعسار،  ولم يثبت ذلك. وما ذكرناه أصح، فإن الإعسار ليس بعيب، وإنما 
 الفسخ لدفع الضرر، وهما فيه سواء...(.

الحاكم إذا أوقع على  ( وفيه )أن4/198ر خليل للخرشي: )(، شرح مختص4/415يل: )لينظر: منح الج .111
 لزوج طلقة لأجل عسره بالنفقة فهي طلقة رجعية...(ا

 .353ينظر: الأحوال الشخصية: لأبي ز رة ص .111
 (4/198ح مختصر خليل للخرشي: )ر ش .112
بها أي نفقة زوجته...فإن صبرت... صارت ( وفيه: )إذا أعسر الزوج...3/442ينظر: معنى المحتاج: ) .113

 .لم تصبر فلها الفسخ على الأظهر( بأن ديناا عليه وإلا
 (8/216ينظر: المغني: ) .114
 (29/61ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: ) .115
 (8/217ينظر: المغني: ) .116
 (. عالم الكتب، بيوت.7/511كشاف القناع: ) .117
 م.1999، عمان: مكتبة دار الثقافة، سنة 1، ط218قانون الأحوال الشخصية: ص الوسيط في شرح .118
 .1997، العبدلي دار النفائس، 1، ط234ص شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، فيالواضح  .119
 م.1985، 2(. دار الفكر بدمشق، ط/7/519)ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته: د. و به الزحيلي  .121
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 المصادر
 

 القرآن الكريم
القا رة، الطبعة: الثانية،  -أحكام الزواج والطلاق في الإسلام: بدران أبو العينين بدران، دار التأليف .1

 م.1961
 ـ( المحقق: عبد السلام 371قرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: أحكام ال .2

 م.1994لبنان الطبعة: الأولى،  -محمد علي شا ين دار الكتب العلمية بيوت
 .1قم، ط/ -الأحوال الشخصية )قسم الطلاق(: د. كاظم المصطفوي، مطبعة البقيع .3
 .1957، 3القا رة، ط/ -دار الفكر العربيالأحوال الشخصية: لأبي ز رة، طبعة  .4
 ـ( عليها تعليقات: الشيخ 683الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي )المتوفى:  .5

 م.1973القا رة  -محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي
 ـ( إشراف: 1421: صر الدين الألباني )المتوفىإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد نا .6

 م.1985بيوت الطبعة: الثانية  -ز ي الشاويش المكتب الإسلامي
 ـ( المحقق: عبد 968الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي )المتوفى:  .7

 لبنان. -بيوت -السبكي، دار المعرفة موسي اللطيف محمد
 م.1991بيوت/  - ـ( دار المعرفة214لشافعي )المتوفى: الأم: أبو عبد الله محمد بن إدريس ا .8
 ـ( مطبعة 595المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد الشهي بابن رشد الحفيد )المتوفى: بداية  .9

 م.1975 ـ/ 1395البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة: الرابعة، مصطفي 
 ـ( 587ين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي )المتوفى: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الد .11

 م.1986 - ـ1416دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
، أحمد بن محمد الخلوتي، الشهي إلى مذ ب الإمام مالك، أبو العبا بلغة السالك لأقرب المسالك .11

 ر مكتبة الحلبي معصر.ش ـ النا1372الطبعة الأخية سنة   ـ(1241)المتوفى: بالصاوي المالكي 
بيوت، لبنان ط: الأولى  - ـ( دار الكتب العلمية855البناية شرح الهداية: بدر الدين العيني )المتوفى:  .12

 م.2111



 د. عبد الجبار زين العابدين       101العدد  -مجلة كلية الآداب

308 

المحقق: قاسم  ـ( 558فى: و المت)بي الخي العمراني أبو الحسين يحيى بن أالبيان في مذ ب الإمام الشافعي:  .13
 .2111 - ـ1421الأولى، : لطبعةجدة ا -هاج ندر الم، وريند الممح

 .عيز و والت رنشاء للصنعنسي الزيدي، دار عن قاسم البد أحمالتاج المذ ب لأحكام المذ ب:   .14
 ـ( 1393 :)المتوفىي تونسن عاشور البد الطا ر من عاشور: محتفسي ابوير المعروف بتنالتحرير وال  .15

 م2111-الأولى،  ان الطبعة:نلب -ربي، بيوتعمؤسسة التاريخ ال
بو عبد أ :دراسة وتحقيق ـ(.  463: المتوفى)عبد البر القرطبي  بنللحافظ ا-لم وفضلهعجامع بيان ال  .16

  ـ2113 -1424الطبعة الأولى  -حمد زمرلي ، مؤسسة الريانأ زالرحمن فوا
ار الأنصاري القرطبي د دأحم بند ممح بي عبد اللهي القرطبي(: لأتفسالمشهور ب)الجامع لأحكام القرآن   .17

 م.1985-لبنان -بيوت -ربيعاء التراث اليإح
  ـ(،1231 فى:و المت) سوقي المالكيدن عرفة البد أحم بند مسوقي على الشرح الكبي: محدحاشية ال .18

 يوتب -الناشر دار الفكر د عليش،ممح :تحقيق
الحنفي قي لدمشعابدين ا زيعز ن عبد البن عمر بمين أد ممح: حاشية رد المختار على الدر المختار  .19

 م.1992 - ـ1412 يوت الطبعة: الثانية،ب دار الفكر  ـ(1252 فى:و المت)
 ـ( 451: فىو المت) دير د الماو ممح بنن علي سبو الحأه مذ ب الإمام الشافعي: قالحاوي الكبي في ف    .21

ان الطبعة: نلب -ب العلمية، بيوت تدار الك د،أحمالشيخ عادل  -د معوضمالشيخ علي مح :المحقق
 م.1999 - ـ1419ولى، الأ

جماعة من المحققين مؤسسة : المحقق  461الطوسي ن سن الحبد مبي جعفر محأالخلاف: شيخ الطائفة   .21
  ـ1417: بقم الطبعة -ر الإسلاميشالن

،  ـ965فى سنة و الشهيد الثاني( المت)املي عين الجبعي الدزين ال: قيةشمدروضة البهية شرح اللمعة اللا  .22
  ـ.1411/ 1طارات، قم، تشبعة انتر، مطند كلامت: مح

مؤسسة الرسالة، بيوت  ـ( 751: فىو المت)ين بن قيم الجوزية دشمس ال :بادعاد المعاد في  دي خي الز    .23
 م.1994، 27: الطبعة

ى ألبابي فة مصطتبمك ـ( 1182: وفىتالم) نين إسماعيل الأمي الكحلاني الصنعابمحمد  :لامسسبل ال .24
 م.1961 ـ/ 1379 : الرابعةبي الطبعةلالح
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 .الرياض -ة المعارفتبمك :انيبين الألدد ناصر الملة الصحيحة: محسلسال   .25
 -ي بن عمر الدارقطني حققه: شعيب الارنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيوتعلبو الحسن أ: نيالدارقطسنن  .26

 م.2114 - ـ1424 لبنان الطبعة: الأولى،
النظامية الكائنة في الهند  مجلس دائرة المعارف ي،قبيهي العلين بن سن الحببكر أحمد  بوأ :الكبرى السنن .27

  ـ1344 -الأولى :ر آباد، الطبعةدببلدة حي
م نعن عبد المسق: حقالمح  ـ( 313 المتوفى:)شعيب النسائي أحمد بن بو عبد الرحمن أنن الكبرى: سال   .28

 م.2111 -الأولى، :بيوت الطبعة -مؤسسة الرسالة 
 ةني المتوفى سلالح ة أبو القاسم جعفر بن الحسنالعلام لحلال والحرام:سائل امالإسلام في  شرائع  .29

 .1419-انيةلثقم الطبعة: ا -ميأ :المطبعة. صادق الشيازي سيدال :اسم المعلق  ـ676
  ـ(861المتوفى: ن الهمام )بيواسي المعروف باسن عبد الواحد البد مين محدير كمال القدشرح فتح ال  .31

 ون تاريخدون طبعة وببدبيوت،  -ر: دار الفكرشالنا
 -دار الفكر ـ( 1111 الخرشي المالكي )المتوفى: ن عبد اللهبد مح مختصر خليل للخرشي: محشر   .31

 ون طبعة وبدون تاريخدب :بيوت
 -دار الفكر ي طويل،عل سفو ي يق: دق، تحقلقشنديال لعبا،ى في صناعة الإنشا: لأبي اعشالأصبح   .32

 .1987 دمشق، الطبعة الأولى،
ر نشرا، للغمؤسسة  ـ( 1421المتوفى: باني )لألين ادد ناصر المن مححمبو عبد الر أ :حيح أبي داودص  .33

 م.2112 - ـ1423 الأولى، :الطبعة والتوزيع، الكويت،
  ـ1422البخاري دار طوق النجاة الطبعة: الأولى،  بو عبد اللهأن إسماعيل بد ممح صحيح البخاري:  .34
 –دار الجيل  ـ، 261 يي النيسابوري المتوفى:شلم بن الحجاج القسمبو الحسين أ :سلممصحيح   .35

 بيوت
 م.2111 ـ، 1421، 1: بيوت، ط -المكتب الإسلامي رضاوي،قر يوسف التو كد وى معاصرة: للفتا .36
 بيوت، -دار المعرفة لانيقن حجر أبو الفضل العسبي علن ب أحمدالباري شرح صحيح البخاري:  فتح   .37

1379. 
 م.1985، 2/ دار الفكر بدمشق، ط و به الزحيلي.مي وأدلته: د. الفقه الإسلا  .38
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الأز ري المالكي )المتوفى:  القيواني: شهاب الدين النفراوي يدن أبي ز برسالة ا علىواني دالفواكه ال .39
 يةدينقافة الثة التبالمحقق: رضا فرحات: مك  ـ(1126

 ـ( دار الكتب العلمية ط: 621 ي )المتوفى:سدموفق الدين بن قدامة المق حمد:أالكافي في فقه الإمام  .41
 م.1994 -1

 بتدار الك ـ( 1151 الحنبلي )المتوفى: تيصور بن يونس البهو نالإقناع: م تنع عن ما نكشاف الق .41
 بيوت. -العلمية

ب، تعالم الك اوي،نالض يق: محمد أمينقصور بن يونس البهوتي تحنم: اعلإقناع عن متن انكشاف الق   .42
 بيوت

ق: علي قالمح ـ( 829)المتوفى: نيالحص بو بكر بن محمد الحسينيأيار في حل غاية الاختصار: كفاية الأخ .43
 .1994دمشق، ط: الأولى،  -دار الخي سليمان، بي عبد الحميد بلطجي ومحمد و 

الثالثة  :بيوت ط -ردصا دار  ـ(711ري )المتوفى: جمال الدين ابن منظور الأنصا -لسان العرب .44
  ـ1413

 جري  461ن الطوسي المتوفى سبي جعفر محمد بن الحأشيخ الطائفة  لإمامية:افقه  فيلمبسوط ا  .45
  ـ1387 طهران -في المطبعة الحيدريةكشقي التالسيد محمد  صححه وعلق عليه:

بي سهل أمحمد بن  بي بكرأس الأئمة ن: شماعمبي حنيفة النأالمبسوط في فقه مذ ب الإمام الأعظم   .46
 م.1993 - ـ1414ون طبعة: بدبيوت  -( دار المعرفةـ 483: السرخسي )المتوفى

بشيخي زاده، يعرف بداماد  قى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعوتمجمع الأنهر شرح مل   .47
 ون تاريخدبدون طبعة وب ،ربيعال ر: دار إحياء التراثشان(ال ـ1178فندي )المتوفى: أ

الدكتور طه العلواني مؤسسة الرسالة ط: الثالثة،  :تحقيق ــ( 616ين الرازي )المتوفى: دفخر ال :المحصول .48
 م.1997

 بيوت -دار الفكر ـ(: 456بو محمد علي بن حزم الأندلسي الظا ري )المتوفى: أالمحلى بالآثار:  .49
 سيبو محمد علي بن احمد بن حزم الأندلأقادات: تجماع في العبادات والمعاملات والاعالإ تبمرا  .51

 بيوت -العلمية تبار الكد  ـ(456 ي )المتوفى:رطبي الظا ر لقا
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 دار  ـ( تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا415توفى: الحاكم )الم بو عبد اللهأ :رك على الصحيحينستدالم  .51

 .1991 -1411بيوت، الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية

 –ة العلمية تبالمك  ـ(771 ونح :وفىتالم) يوميفحمد بن محمد الأ :رح الكبيشي في غريب النالمصباح الم .52

 .بيوت

 م.1968 ـ( مكتبة القا رة، 621: المتوفى)بن قدامة المقدسي  ين عبد اللهدبو محمد موفق الأ :المغني  .53

 .يوتب -الفكر ني داربير شد الخطيب الممح هاج:نالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الم مغني   .54

 1بيوت، ط/  –ة الرسالة سؤسن، مبد الكريم زيداع د. :ة والبيت المسلمأحكام المر أصل في فالم .55

 م.1993

دار    ـ(1299)المتوفى: المالكي  بو عبد اللهأيش، علحمد أن بمحمد  :ح الجليل شرح مختصر خليلنم   .56

 م.1989 ـ/1419 ون طبعة:بدبيوت الطبعة:  -الفكر

ب تدار الك  ـ(476: المتوفى)ي الشيازي علن ببو إسحاق إبرا يم أ :المهذب في فقه الإمام الشافعي   .57

 .العلمية

 الكويت -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية :رة عندصا: يةتالموسوعة الفقهية الكوي .58

 ـ(: دار الفكر، بيوت ط أخية/ 1114: وفىتالم)ين الرملي دشهاب ال :هاجننهاية المحتاج إلى شرح الم  .59
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